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  *تخارج 
  :التّعريف 

إذا أخرج كلّ واحد منهم نفقةً : تخارج القوم : مصدر تخارج ، يقال : التّخارج في اللّغة  - ١
خرج كلّ واحد من شركته عن ملكه إلى صاحبه : وتخارج الشّركاء . على قدر نفقة صاحبه 

  .لح الورثة على إخراج بعضهم بشيء معلوم أن يصط: وفي الاصطلاح هو . بالبيع 
  :الألفاظ ذات الصلة 

  :الصلح  -أ 
عقـد  : واصـطلاحاً  . اسم للمصالحة الّتي هي المسالمة خلاف المخاصمة: الصلح لغةً  - ٢

  .وهو أعم من التّخارج ، لأنّه يشمل المصالحة في الميراث وغيره . وضع لرفع المنازعة 
  :م القسمة أو التّقاس -ب 
قسموه بينهم ، وهو أن يأخـذ  : القسمة لغةً ، اسم للاقتسام أو التّقسيم ، وتقاسموا الشّيء  - ٣

  . جمع نصيب شائع في مكان معين : وشرعاً . كلّ واحد نصيبه 
والفرق بينهما أنّه في القسمة يأخذ جزءاً من المال المشترك ، أما في التّخارج فـإن الـوارث   

  .ئاً معلوماً ، سواء أكان من التّركة أم من غيرها الّذي يخرج يأخذ شي
  الحكم التّكليفي:  

التّخارج جائز عند التّراضي ، والأصل في جوازه ما روي أن عبد الرحمن بن عـوف   - ٤
رضي االله عنه طلّق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية في مرض موته ، ثم مات وهي فـي  

الله تعالى عنه مع ثلاث نسوة أخر ، فصالحوها عن ربع ثُمنهـا  العدة ، فورثها عثمان رضي ا
  .قيل من الدنانير ، وقيل من الدراهم . على ثلاثة وثمانين ألفاً 

  :حقيقة التّخارج 
الأصل في التّخارج أنّه عقد صلح بين الورثة  لإخراج أحدهم ، ولكنّه يعتبر عقد بيع إن  - ٥

  . غير التّركة كان البدل المصالح عليه شيئاً من 
ويعتبر عقد قسمة ومبادلة ، إن كان البدل المصالح عليه من مال التّركة ، وقد يكون هبـةً أو  

. وهذا في الجملـة  . إسقاطاً للبعض ، إن كان البدل المصالح عليه أقلّ من النّصيب المستحقّ 
  .ويشترط في كلّ حالة شروطها الخاصة 

  :من يملك التّخارج 


